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303846 ‐ حم قبول الهدية من شخص ف شركة لها تعامل غير مباشر مع شركته

السؤال

هل يجوز قبول الهدية من شخص يعمل ف الشركة (أ) الت لديها عقد عمل مع الشركة (ب)، والشركة (ب) لديها عقد عمل مع

الشركة الت أعمل أنا فيها، علما إن الشركة (أ) تنفذ جزءاً من مشروع لصالح الشركة (ب)، والشركة (ب) تنفذ المشروع كله

للشركة الت أعمل فيها، أي إنه ليس بيننا عمل مباشر حاليا، إلا إنه ف السابق كان عل أن اختار بين مجموعة شركات لتنفيذ

العمل، فاخترت هذه الشركة وشركة ثانية كأفضل منفذين، ويعلم اله تعال بأنه لم ين هنالك أي اتفاق من أي نوع لا من

البدء قبلت شركتهم، وه ف ؛ لأنرا لش ولا من جهتهم، والآن العمل أصبح من نصيبهم، ولا أعلم هل هذه الهدية ه جهت

فعلا أفضل شركة ضمن المجموعة، أو هو كما قال الأخ بأن هذا تعبيرا عن الصداقة، لأنه ليس بيننا عمل مباشر حاليا، أي

ليس هناك مصلحة شخصية من هذه الهدية، علما إن الهدية جهاز لوح غال الثمن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الهدية تدخل ف الرشوة المحرمة؛ إذ ليس بينما من الصداقة ما يقتض إهداءك هذا الجهاز الغال الثمن، وإنما ه لأجل

وظيفتك وعملك، وما قدمته من عمل لشركته، وما يؤمل أن تقدمه فيما بعد لها.

والضابط ف الهدية: أن ما كان لأجل الوظيفة، ولولاها ما كانت الهدية، فه رشوة محرمة، كما دل عليه قوله صل اله عليه

وسلم: (هلا جلَس ف بيتِ ابِيه وامه فَينْظُر ايهدَى لَه ام لا؟).

هلَيع هال َّلص ِالنَّب لمتَعاس " :ه عنه قَالال رض ِدِياعدٍ السيمح والحديث رواه  البخاري (7174)، ومسلم (1832) عن أب

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَام .ل دِيهذَا اهو مَذَا له :قَال ا قَدِمفَلَم ،دَقَةص َلة عابن اللُّتْبِي لَه قَالدٍ يسا نب نلا مجر لَّمسو

،هماو بِيهتِ ايب ف لَسلا جفَه ،ذَا لهذَا لَكَ وه :قُولي تافَي ،ثُهعنَب لامالْع الا بم) :قَال ثُم ،هلَيع َثْناو هدَ المرِ، فَحنْبالْم َلع

فَينْظُر، ايهدَى لَه ام لا؟ والَّذِي نَفْس بِيدِه لا يات بِشَء الا جاء بِه يوم الْقيامة يحملُه علَ رقَبته، انْ كانَ بعيرا لَه رغَاء، او بقَرةً

لَها خُوار، او شَاةً تَيعر(، ثُم رفَع يدَيه حتَّ راينَا عفْرتَ ابطَيه: (الا هل بلَّغْت، ثَلاثًا").

والرغاء: صوت البعير، والخُوار: صوت البقرة، واليعار: صوت الشاة.

صل وكرامته، فلم ينظر النب بها وجه المعط بتغعطية ي ه: "فوجه الدلالة، أن الهدية هقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

اله عليه وسلم إل ظاهر الإعطاء، قو وفعً، ولن نظر إل قصد المعطين ونياتهم الت تُعلم بدلالة الحال، فإن كان الرجل
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عطيته، وإلا فالمقصود بالعطية إنما ه الداعيةَ للناس إل ن الولاية هله تلك الهدية، لم ت هدِيبحيث لو نُزع عن تلك الولاية، ا

ولايته، إما ليرمهم فيها، أو ليخفف عنهم، أو يقدمهم عل غيرهم، أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته أو نفعه، لأجل

ولايته" انته من"الفتاوى البرى"(6 /157).

فانظر إل حالك، وقدِّر أنك لست ف هذه الوظيفة الآن، هل كان سيهدي لك هذا الشخص، تلك الهدية؟

والأصل أن ترد هذه الهدية السابقة عل صاحبها، فإن لم يمن ذلك، أو أب أخذها، فردها عل شركتك، وه تتصرف فيها؛ لما

،ا النَّاسهيا اي) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،نْدِيْةَ الريمع نب دِيروى أحمد (17723)، وأبو داود (3581) عن ع

نْظُرا ّناك دوسارِ انْصا نم لجر فَقَام ،(ةاميالْق موي بِه تاي غُل وفَه قَها فَوطًا، فَمخْيم نْهنَا متَمَف لمع َللَنَا ع مْنم لمع نم

لْنَاهمتَعاس نكَ مذَل قُولنَا ااو) :ذَا، قَالكذَا وك :تُكَ تَقُولعمس :قَال ،(ا ذَاكَ؟مو) :لَكَ، قَالمع ّنع لاقْب ،هال ولسا ري :فَقَال ،هلَيا

علَ عمل فَلْياتِ بِقَليله، وكثيرِه، فَما اوت منْه اخَذَه وما نُهِ عنْه انْتَه) والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود"،

وشعيب الأرنؤوط ف "تحقيق المسند".

قال الدكتور خالد المصلح: " فإذا قبل أحد منسوب هذه الجهات الاعتبارية شيئاً من الهدايا أو الهبات الت جاءتهم بسبب

عملهم، فإن الواجب عليهم ردها عل من أهداها إليهم؛ لما تقدم من الأدلة، فإن لم يتمن من ذلك، فإنه يعطيها للجهة أو

المؤسسة أو الشركة الت أهديت إليه الهدية بسببها" انته من "الحوافز التجارية التسويقية" ص 120.

واله أعلم.


